
 

 
 

 

              27مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
 2014 لسنة – الفصل الثاني –

 أنموذج مقترح لعمل الفاحص القانوني ودوره في الحد من حالات
   الاحتیال والفساد

 
 
 
 

                                                  
 
 

 
 
 

الملخص 
 

لا یكاد ینقضي یوم دون سماع أخبار إما عن إساءة استخدام الإدارة للمعاییر المحاسبیة أو عن 
الأمر الذي تسبب ، في البیانات المالیة لم یتم اكتشافها من قبل مراقب الحسابات جسیمة تحریفاتوجود 

في مطالبة العدید من الشركات في الآونة الأخیرة بإعادة نشر قوائمها المالیة وإعادة الإعلان عن 
 مما مراقبي الحساباتنتائجها المالیة. ومثل هذه الأفعال تطرح التساؤل حول الدور الذي یجب أن یؤدیه 

 من  مراقبي الحساباتلیة متزایدة علىؤو إلى إلقاء مستدقیقلة عن وضع معاییر الؤودعا الجهات المس
، فضلا عن  عند مراجعتهم للقوائم المالیةThe Risks of Fraudحتیالأجل الاهتمام بمخاطر الا

 بالولایات المتحدة بضرورة امتلاك المحاسبین تدقیقمجلس الإشراف العام على مهنة المحاسبة والمطالبة 
هذه المتطلبات الا ان ، ي لمهارات قویة في مجال الفحص القانونتدقیقالقانونیین القائمین بعملیات ال

 هذا بني وقدتحتاج الى تحدید الاشخاص القائمین بهذه الاعمال والمهارات والخبرات لتي یمتلوكها، 
 الفاحص القانوني في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي بكونه مؤسسة لعمل تطبیقي أنموذج على البحث

 تدقیق علیا من مهامها مكافحة الاحتیال والفساد للحفاظ على المال العام من سوء الهدر والتصرف.
 

 أنموذج مقترح لعمل الفاحص القانوني ودوره في الحد من حالات الاحتیال والفساد
الاتحادي) دراسة تطبیقیة في دیوان الرقابة المالیة (

Suggested Model for The Work of  the Certified Fraud Examiner 
& His Role in Reducing The Incidents of Fraud and Corruption 

(An Applied Study in The Federal Board of Supreme Audit) 
 

علي محمد ثجیل المعموري أ.م.د.
 المعهد العالي للدراسات المحاسبیة والمالیة

شیماء صباح عودة الجبوري  م.ق.د.
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ABSTRACT 

 
 Is hardly day expire without hearing the news either Abuse Management 
the accounting standards or the existence of serious misstatements by some 
auditors.Which caused the demanding of many companies in the recent re-
publication of the financial statements and the re-announcement of its financial 
results. Such acts raise questioning about the role that should be played by the 
auditors, prompting agencies responsible for setting auditing standards to take 
To throw increasingly responsibility on the auditors in order to interest risks 
fraud The Risks of Fraud in their review of the financial statements. 

also The Public Company Accounting Oversight Board in the U.S. 
called about the need  of owning the Certified Public Accountants those who 
audits for powerful skills in the field of Certified fraud examination, but these 
requirements raises a new question, namely! From Where we will bring those 
auditors who have the skills of fraud examination  ، This research on the a 
model application to the work of the legal examiner in the Office of the Federal 
Financial Supervisory being the supreme audit functions of the fight against 
fraud and corruption institution to maintain the misuse of public money and 
waste disposal was built. 

 
 :المقــدمـة

من كثیر  انتشار ظاهرة الإفلاس والفضائح المالیة وعملیات الاحتیال الكبرى في الأسهملقد 
الشركات مطلع هذا القرن إلى القضاء على ثقة عامة الناس والمستثمرین في القوائم المالیة وخدمات 

الفرق بین ما یتوقعه مستخدمي القوائم المالیة من مثل التدقیق مما أدى إلى ازدیاد فجوة التوقعات والتي ت
یعتقد مراقبو الحسابات بإمكانهم تقدیمه، إذ قامت العدید من المنظمات المهنیة بإصدار  المدقق وبین ما

 مثل حتیالمن معاییر التدقیق التي توضح مسؤولیة مراقب الحسابات في التعامل مع الامجموعة 
)AS99, ISA240وتشریع  قانون ،(Sarbanes– Oxley  في الولایات المتحدة الأمیركیة عام 

 للالتزام بهذا  SEC فضلا عن القواعد والقوانین التي أصدرتها هیئة تداول الأوراق المالیة 2002
الرغم من إن هذه على انه إذ  الالتزام بمتطلبات القید في البورصة وقواعد الهیئة، لتحقیقالقانون 

 إلى تضییق فجوة التوقعات ولكنها لم تستطع العمل بشكل فعال على تحقیق هذا سعىالمحاولات كانت ت
الهدف إلا انه نتج الانحراف عن المعاییر في الجانب التطبیقي الى وجود فجوة ثقة وذلك بسبب شعور 

  والفسادحتیالمستخدمي القوائم المالیة المتزاید بمسؤولیة مراقب الحسابات تجاه منع واكتشاف أعمال الا
بالرغم من ان اعمال التدقیق ، وزدیاد حالات الاحتیال وفشل التدقیق في الآونة الأخیرةفضلا عن إ

 الخارجي تقوم بالكشف عن الاحتیال والفساد في بعض الاحیان الا انها غیر مهیئة لتحقیق هذا الغرض
. بشكل كامل
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 ولتحقیق هدف البحث سیتم تقسیم البحث الى ثلاثة محاور:
  منهجیة البحث والدراسات السابقة./المحور الاول •

 الإطار العام للفاحص القانوني ودوره في مكافحة الإحتیال والفساد.المحور الثاني/  •

دور دیوان الرقابة المالیة الاتحادي في مكافحة الإحتیال والفساد والإنموذج المقترح المحور الثالث/  •
 للفاحص القانوني.

 

المحور الأول 
 منهجیة البحث والدراسات السابقة 

 
 . مشكلة البحث:1

: أتيي تكمن مشكلة البحث في ما
وجود الكثیر من حالات الاحتیال والفساد المالي والاداري (متضمنا الاحتیال في الكشوفات المالیة  .١

إساءة استخدام  وسوء تخصیص الاصول، والتلاعب والاحتیال على الانظمة والقوانین، الرشاوى،
 على المال العام من الهدر في المحافظةؤثر سلبا تالسلطة، سیطرة الادارة العلیا على المال العام) 

 والذي یعد من المهام الاساسیة لدیوان الرقابة أو التبذیر أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه
  الكشف والحد من حالات الاحتیال والفساد.المالیة الاتحادي

عدم كفایة إجراءات التدقیق الخارجي لاكتشاف إحتواء البیانات المالیة على تحریفات جوهریة نتیجة  .٢
حالات الاحتیال والفساد نتیجة لطبیعة المهنة التي تقضي التركیز على الأدلة الوثائقیة والمادیة 

 ما یؤثر في الرأي الفني المحاید لمراقب الحسابات بشأن التي لا تتوافر في اغلب هذه الحالات
عدالة ووضوح البیانات المالیة لاحتواء البیانات المالیة على تحریفات جوهریة ناتجة عن اعمال 

 .الاحتیال
 البحث: . أهمیة2
 وتأثیراتها والإداري من خطورة وتفاقم جرائم الاحتیال وظاهرة الفساد المالي أهمیتهیستمد البحث  

  یمكن ان الدور الذيأهمیةعلى مختلف نواحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة فضلا عن 
 جانب مساعدة إلى الفاحص القانوني المستقل في الكشف والحد من حالات الاحتیال والفساد ؤدیهي

 مقترح لعمل الفاحص القانوني انموذج من خلال وضع أیضا في اكتشاف والحد من هذه الحالات الإدارة
للقیام بمهامه المناطة به. الاتحادي في دیوان الرقابة المالیة 

فرضیة البحث: . 3
 عمل الفاحص القانوني للقیام بمهامه له اثر في  الاتحادي تضمین هیكل دیوان الرقابة المالیة. إن1

الكشف، والحد من حالات الاحتیال والفساد المالي والإداري الموجودة في الجهات الخاضعة لرقابة 



 

 
 

 

              27مجلة دراسات محاسبیة ومالیة المجلد التاسع- العدد 
 2014 لسنة – الفصل الثاني –

 أنموذج مقترح لعمل الفاحص القانوني ودوره في الحد من حالات
   الاحتیال والفساد

او التبذیر  یعزز دوره في الحفاظ على المال العام من الهدرالاتحادي وتدقیق دیوان الرقابة المالیة 
 . فضلا عن الحد من حالات الاحتیال والفسادأو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه

. ان عمل الفاحص القانوني كجزء من فریق التدقیق یساهم في تخفیض مخاطر الاكتشاف التي 2
یتعرض لها مراقب الحسابات والتي تؤثر على عدالة وصدق البیانات المالیة. 

 أهداف البحث:. 4
:   الآتيیهدف البحث إلى تحقیق

  .ؤهلاته ومهاراته ومنهجیة عملهوم القانوني الفاحص مفهومى عل التعرف .١
 وأنواعه ومظاهره.  على مفهوم الاحتیال و ظاهرة الفساد المالي والإداريالتعرف .٢
 .التعرف على القوانین والأنظمة والمعاییر الخاصة بالاحتیال والفساد .٣
 .تقنیات التحري عنهالتعرف على منهجیة الفاحص القانوني في الكشف والحد من الاحتیال و  .٤
  لعمل الفاحص القانوني ضمن هیكلیة دیوان الرقابة المالیة انموذج مقترح التوصل إلى .٥

  للقیام بالمهام المناطة به.الاتحادي
  :الحدود المكانیة والزمانیة. 5

 . الاتحاديالحدود المكانیة: دیوان الرقابة المالیة .١
 – 2009 ( للسنوات الاتحاديالتقاریر الصادرة عن دیوان الرقابة المالیة الحدود الزمانیة: .٢

2013.( 
  : جمع البیانات. أسالیب6

 .بموضوع البحثالقوانین والتعلیمات ذات العلاقة  .١
 . ذات العلاقة بموضوع البحثالمعاییر والنشرات الدولیة .٢
  الموجودة في المكتبات.والأجنبیةالكتب والاطاریح والرسائل والدوریات العربیة  .٣
 اللقاءات والمقابلات الشخصیة مع الجهات ذات العلاقة. .٤
المنشورة على الشبكة الدولیة للمعلومات نظرا لافتقار المكتبات الأجنبیة الكتب والدوریات  .٥

  ذات الصلة بموضوع البحث.الأدبیات معظم هذه إلىالمحلیة 
 . من اكادیمیین ومهنیینموضوع البحثب الخبراء والمختصین آراء .٦

  البحث:. أسلوب7
لمنهج الوصفي في تناول مشكلات البحث واثبات فرضیاته في الجانب النظري   سیعتمد ا

 في الجانب العملي من خلال عرض حلیلي المنهج الوصفي التوسیعتمد البحث، أهدافلغرض تحقیق 
 دراسة وتحلیل التقاریر ذات الصلة بموضوع البحث. فضلا عن والقوانین والمعاییر ذات العلاقة الأنظمة
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مجتمع البحث وعینته: . 8
) من 2013 –2009 یتمثل مجتمع البحث بحالات الاحتیال كافة المكتشفة خلال السنوات (

قبل هیئات دیوان الرقابة المالیة الاتحادي، اما عینة البحث فتتمثل بدراسة وتحلیل بعض حالات 
 الاحتیال المكتشفة من قبل فرق متخصصة من هیئات دیوان الرقابة المالیة للسنوات اعلاه.

         
 الدراسات السابقة:

 

 دراسة –: دور أجهزة الرقابة ومسؤولیتها في منع واكتشاف التلاعب والمخالفات2008دراسة: كاظم/ 
  .تحلیلیة مقدمة إلى هیئة الأمناء في المعهد العربي للمحاسبین القانونیین

هدفت الدراسة إلى تسلیط الضوء على التصرفات والأفعال الاحتیالیة والتي تسبب تحریفات ذات 
الأثر المادي في القوائم المالیة لمختلف الوحدات الاقتصادیة ،محاولة اكتشاف نقاط الضعف والخلل في 
أنظمة الرقابة الداخلیة بما فیها إجراءات الضبط الداخلي، فضلا عن التركیز على أدلة التدقیق المعتمدة 

الخاصة بحالات التلاعب والمخالفات وإبراز دور ومسؤولیة التدقیق الخارجي في منع واكتشاف تلك 
الحالات وإعداد برنامج تدقیق مقترح للكشف والحد من حالات التلاعب والمخالفات بعد دراسة برامج 

 التدقیق التي توفرت لدینا مع الأخذ بنظر الاعتبار نقاط القوة والضعف فیها. 
إما بالنسبة فیما یخص مشكلة الدراسة فقد أشارت إلى إن التدقیق الخارجي لا یوفر التأكید 

المطلق بأن القوائم المالیة خالیة من الأخطاء الجوهریة أو المادیة بسبب الاعتماد على التدقیق 
الاختباري في ضوء مستوى الأهمیة النسبیة، كذلك ضعف كفاءة أجهزة التدقیق الداخلي بشكل عام 

الأمر الذي أدى إلى زیادة حالات التلاعب والمخالفات وانتشار ظاهرة الفساد الإداري في اغلب أجهزة 
 .الدولة

وقد استندت الدراسة الى فرض إن تصمیم برنامج لتدقیق حالات التلاعب والمخالفات یمكن من 
اكتشافها والحد منها، إذ إن هناك الكثیر من حالات التلاعب والمخالفات التي لا یمكن اكتشافها حتى 

 في ظل الالتزام بأدلة التدقیق المعتمدة وتوفر مقومات أنظمة الرقابة الداخلیة.
 وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات من أهمها:

  عدم التمییز والخلط في توجیه العقوبة بین العقوبات التي تخضع أحكامها لقانون العقوبات رقم
 (المعدل) والعقوبات التي تخضع أحكامها لقانون انضباط موظفي الدولة 1969) لسنة 111(

 (المعدل) بما لایتحقق الرادع الواجب في منع او الحد من 1991) لسنة 14والقطاع العام رقم (
 تكرار حالات التلاعب والمخالفات من البعض في المستقبل. 
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 ) (المعدل) أو التشریعات الأخرى مادة أو 1969) لسنة 111لم یرد في قانون العقوبات العراقي رقم 
نص صریح بخصوص التلاعب في القوائم المالیة بقصد إظهار المركز المالي ونتیجة النشاط بغیر 

 حقیقته كجریمة.
 وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصیات من أبرزها: 

  عدم الخلط والتمییز في توجیه العقوبة بین العقوبات الجنائیة والعقوبات التأدیبیة أو الانضباطیة إذ
) لسنة 111لوحظ توجیه عقوبة انضباطیة لفعل یعد جریمة جنائیة تخضع لقانون العقوبات رقم (

  (المعدل). 1969
  یقع على عاتق الجهات التشریعیة النظر في تحدید مفهوم وتعریف التلاعب والمخالفات قانونا

 وتحدید العقوبة لكل منهما. 
 معیار بتطبیق الأردن في الخارجیین الحسابات مدققي التزام  مدى:2008دراسة مومني وبدور/ 

  .ومنعه الغش كشف عن المدقق بمسؤولیة والخاص )240م (رق الدولي التدقیق
 للإجراءات الأردنیین القانونیین الحسابات مدققي اتباع مدى إلى التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 بالإجراءات المتعلق (240) رقم الدولي التدقیق معیار مع یتماشى بما الغش، عن للكشف اللازمة
 القانونیین الحسابات مدققي التزام مدى في  تتمثل، اما مشكلة الدراسة الغش عن للكشف اتخاذها الواجب

 والتقلیل الغش كشف عن المدقق بمسؤولیة والمتعلق (240) رقم الدولي التدقیق معیار بتطبیق الأردنیین
 القانونیون الحسابات مدققوبأتباع   وتستند الدراسة الى مجموعة من الفرضیات منها ما یتعلق،منه

 ةإحصائي دلالة ذات فروقات دووجب وتتعلق ایضا الغش لاكتشاف اللازمة كافة  الإجراءات الأردنیون
  .الدیموغرافیة العوامل إلى تعود الغش لاكتشاف اللازمة بالإجراءات یتعلق فیما المدققین آراء بین
 :أهمها من الاستنتاجات من مجموعة الى الدراسة توصلت وقد
 معیار یحددها كما الغش لاكتشاف اللازمة الإجراءات باتباع الدراسة عینة الحسابات مدققو یلتزم 

 .  (240)رقم الدولي التدقیق
 الأردنیین الحسابات مدققي باتباع یتعلق فیما العینة لاتجاهات الأحادي التباین تحلیل نتائج بینت 

 .للعینة الدیموغرافیة المتغیرات حسب الغش لاكتشاف اللازمة  كافة للإجراءات
 :أبرزها التوصیات من بمجموعة الباحث أوصى وقد
 بمعاییر یتعلق فیما معلوماتهم وتحدیث تطویر على الأردنیین الحسابات مدققي تشجیع ضرورة 

 لغایات التدقیق عملیة في اللازم المهني والشك الكافیة، المهنیة العنایة وبذل الدولیة، التدقیق
 .ومنعه الغش اكتشاف

 تنفیذ وكیفیة )240 (رقم الدولي التدقیق بمعیار متخصصة مهنیة وندوات عمل ورش عقد ضرورة 
 .الغش اكتشاف في الحسابات مدققي دور وفاعلیة كفاءة زیادة لغایات وذلك  كافةللمدققین إجراءاته
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 ):Krstic (2009دراسة 
The role of forensic accountants in detecting frauds in financial 
statements: 

 (دور المحاسب القضائي في الكشف عن الاحتیال في القوائم المالیة)
هدفت هذه الدراسة الى بیان الدور الحقیقي للمحاسب القضائي في الكشف عن الاحتیال في 

 القوائم المالیة التي لها تأثیر سلبي على ثقة مستخدمي تلك القوائم المالیة.
ولقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من التوصیات التي تؤدي الى زیادة دور الفاحص القانوني 

 في الشركات العاملة في قطاع الأعمال والاقتصاد بالاتي: 
 .عرض القوائم المالیة الاحتیالیة كافة على مالكي الشركات 
 .عرض حالات الاحتیال وأنواعه المختلفة والمستخدمة التكنولوجیا فیها 
  مساعدة الجهات القضائیة في عملیات التحقیق الخاصة بالعملیات الاحتیالیة من خلال متلاك

 التدریب والمهارات اللازمة في مجال التحقیق بشأن حالات الاحتیال.
 

 ):Njanike,et.al )2009دراسة  
The Effectiveness of Forensic Auditing in Detecting, Investigating, and 
Preventing Bank Frauds 

 :(فاعلیة التدقیق القضائي في الكشف والتحري ومنع الاحتیال في المصارف)
تهدف هذه الدراسة إلى بیان مدى فعالیة المدقق القضائي في الكشف عن عملیات الاحتیال 

 من المدققین القضائیین العاملین في 30والتحقیق فیها في البنوك إذ استخدمت  عینة الدراسة ل 
 القطاعات المصرفیة.

 واهم ما توصلت إلیه الدراسة إلىإن الشركات التي توظف مدققین قضائیین یتحقق لها مایلي:
 .كشف العملیات التجاریة الاحتیالیة المصرفیة 
 .الحد من ظاهرة الاحتیال والتلاعب المالي في القوائم المالیة المصرفیة 

تضمنت اغلب الدراسات العراقیة دور مراقب الحسابات بصفة عامة في الكشف عن حالات 
الاحتیال المالي والفساد الإداري وكیفیة عمله ورفع كفاءته لمواجهة تحدیات القوائم المالیة الاحتیالیة التي 

 فقدت ثقة المستخدمین بها لما تحمله في طیاتها من معلومات محاسبیة زائفة ومشكوك بها. 
أما الدراسات العربیة فقد ركزت كذلك على مسؤولیة كل من مراقبي الحسابات والادارة في 
الكشف عن عملیات الاحتیال المالي وكیفیة استجابة مراقبي الحسابات للمتطلبات الحدیثة للمعاییر 
 الدولیة بخصوص الاحتیال عند التخطیط لعملیة التدقیق من خلال تحدید مخاطر عملیات الاحتیال.

أما الدراسات الأجنبیة بینت دور المحاسب القضائي بصفته محققا عن حالات الاحتیال وكیفیة 
الحصول على الادلة الداعمة لرأیه بشأن هذة الحالات امام القضاء، فضلا عن ذلك ان بعض  
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الدراسات بینت وجود ضعف المحاسبة القضائیة في البلدان نتیجة عدم وجود معاهد متخصصة في 
 المتزاید وفقدان الثقة يمجال المحاسبة القضائیة وكیفیة تطویره لمواجهة حجم الاحتیال والفساد المال

 بصحة تلك القوائم المالیة.
بینما اختلفت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة من خلال وضع إنموذج عملي وعلمي 

للفاحص القانوني في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي بسبب امتلاكة الكوادر والخبرات التي تؤهل اعمال 
الفاحص القانوني لمنع والكشف والتحري عن حالات الاحتیال التي قد تحدث في الجهات الخاضعة 

 الرقابة الداخلیة فضلا عن ضعف كفاءة العاملین في فلرقابة وتدقیق الدیوان لمجموعة أسباب منها ضع
مجال التدقیق الداخلي علمیا وعملیا وعدم استقلالیتهم في المؤسسات الحكومیة لارتباطه  بالمستویات 

العلیا في الإدارة، إلى جانب زیادة حجم الاحتیال والتلاعب والتزویر في المستندات كافة والقوائم المالیة 
وكثرة الفساد الإداري والمالي غیر المسیطر علیه في المؤسسات الحكومیة ومن جانب اخر دور دیوان 

الرقابة المالیة الاتحادي في الحد من حالات الاحتیال والفساد المالي إلا إن دوره في الرقابة على 
المؤسسات الحكومیة من خلال أسلوب تدقیق العینات ولضخامة حجم العمل في المؤسسات الحكومیة 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخاطر الاكتشاف فیما یخص عمل مراقب الحسابات نتیجة تنوع وتشابك 
طرق الاحتیال والفساد المالي إذ تضمنت هذه الدراسة إقتراح نموذج عمل الفاحص القانوني في دیوان 

الرقابة المالیة الاتحادي لتعزیز دور مراقب الحسابات في الكشف عن التحریفات الجوهریة نتیجة أعمال 
الاحتیال التي تؤثر في رأي مراقب الحسابات بشأن عدالة ووضوح البیانات المالیة من خلال القیام بعمل 

فحص المستندات والقوائم والتقاریر المالیة للوقوف على حالات الاحتیال بتحدید مخاطر الاحتیال 
الضمنیة تبعا الى المعلومات التي قام بجمعها الفاحص القانوني عن الوحدة الاقتصادیة على وفق منهج 

علمي منظم، فضلا عن اقتراح إنموذج بخصوص التحري عن حالات الاحتیال من خلال التعاون مع 
الأجهزة الرقابیة الأخرى والتي لها دور أیضا في مكافحة هذه الحالات بموجب قانون دیوان الرقابة 

المالیة الاتحادي، ویتم ذلك من خلال توفیر مؤهلات خاصة للفاحص القانوني وتطویره لمواكبة فنون 
وأسالیب الاحتیال والتلاعب المالي في المؤسسات الحكومیة إذ انفردت هذه الدراسة عن الدراسات 

 السابقة من خلال تنظیم عمل الفاحص القانوني في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي.
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المحور الثاني 
الإطار العام للفاحص القانوني ودوره في مكافحة الإحتیال والفساد 

 
   الإطار العام للفاحص القانوني: –1
 : The Certified Fraud Examiner Defineتعریف الفاحص القانوني  1- 1

 منهجیة لحل مزاعم  على انه عملیةفحص الاحتیال ACFEعرفت جمعیة فاحصي الاحتیال 
 وبشكل أكثر تحدیدا، یشمل فحص لانتهاء منها، منذ إنشائها حتى ا (الشكوك حول الاحتیال)الاحتیال

 الحد من والكشف عنكتابة التقاریر، والمساعدة في والاحتیال الحصول على الأدلة وأخذ البیانات، 
 خدمات المحاسبة  لكن لیس كلةيقضائ فحوص الاحتیال تنطوي على المحاسبة البعضإن ، الاحتیال

 )ACFE, 2013: 1. (فحص الاحتیالالقضائیة هي 
وان استخدام اسالیب واجراءات الفحص القانوني یعتبر من افضل الطرق والاسالیب التي یمكن 

ان تسهم بشكل فعال في العبور والقضاء على فجوة التوقعات الناتجة عن الفرق بین ما یتوقعه 
مستخدمي القوائم المالیة وبین ما یعتقد مراقبو الحسابات انه بأمكانهم تقدیمه، اذ یعتقد كثیر من 

مستخدمي القوائم المالیة ان ابداء مراقب الحسابات لرأي نظیف یعني انه قام بأكتشاف جمیع حالات 
الاحتیال التي حدثت خلال الفترة. 

) 22 (Razee,2007: 
 أي The Certified FraudExaminer (CFE)أما مصطلح الفاحص القانوني فیشیر إلى

والكشف والتحري  الحد الخبرة المؤكدة في فاحص قانوني (معتمد) متخصص بحل قضایا الاحتیال لدیه
 التحذیر إشارات لتحدید عن الاحتیال وبالتالي تمثل رادعا لحدوث حالات احتیال مستقبلا، ویدرب

 لدیه مجموعة ویجب ان یكونه،  دلیل على الاحتیال ومخاطر وجودوالأعلام الحمراء التي تشیر إلى
المعاملات المالیة حول جمع بین المعرفة ويفریدة من المهارات التي لا توجد في أي مجال مهنة أخرى 

    ) WWW.ACFE.com (. الاحتیالالمعقدة، والقانون، وكیفیة حل مزاعم 
ویمكن للفاحص القانوني ان یطبق خبراته ومهاراته في المجالات الآتیة:     

)Messmer,2003:2( 
الحد من الاحتیال والتحري عنه: إذ یتم تعیینه للبحث عن وجود اي نشاط احتیالي یتعلق  .١

بالسجلات المالیة للوحدة الاقتصادیة من خلال استخدام مخططات الاحتیال كافة، فقد یطلب منه 
  الحد من الاحتیال في الوحدة الاقتصادیة.تإعداد خطط  واستراتیجیا

تحلیل معاملات الأعمال: قد یطلب من الفاحص القانوني تقییم معاملات الاعمال بصفته خبیر  .٢
یقوم بتقدیر قیمة الوحدة الاقتصادیة الحقیقیة أثناء عملیة اندماج أو استحواذ، إذ یمكنه تأشیر أي 

 أنشطة محاسبیة مشتبه فیها وما إذا قد تم اتخاذ إجراءات متعمدة لإخفاء أو تزویر البیانات.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fraud
http://www.acfe.com/
http://www.acfe.com/
http://www.acfe.com/
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الفحص الحكومي: یلعب الفاحص القانوني دورا مهما في الهیئات الحكومیة من خلال التقصي  .٣
لصالح تلك الهیئات عن وجود ایة مؤشرات تحذیریة لانشطة مالیة مشتبه فیها من قبل الأفراد أو 

 الوحدات الاقتصادیة، إضافة إلى تقییم السجلات المحاسبیة والبنكیة للأشخاص المشتبه بهم.
   العلاقة بین الفاحص القانوني والمحاسب القضائي ومراقب الحسابات:2 -1

 والمحاسب القضائي ومراقب حسابات جمیعها مترابطة الا ان كل من وظائف الفاحص القانوني
ان لكل منها خصائص فریدة ومنفصلة تمیزها عن الاخرى، وان جمیعها تتطلب مهارات متعددة لنجاح 
المختصین في كل مجال من المجالات فالمهارات الاساسیة لاولئك المختصین هي القدرة على التعامل 
مع الكلمات والارقام والاشخاص، وهناك اوجه شبه بین الفاحص القانوني والمحاسب القضائي لأن هذا 
الأخیر یستخدم المحاسبة أو المعرفة المالیة، والمهارات، والقدرات لأغراض قاعة المحكمة (الناتجة عن 

الخدمات القضائیة)، اذ ان المحاسبة القضائیة لا تنطوي فقط على التحقیق في اعمال الاحتیال 
المحتملة وانما مجموعة اخرى من خدمات دعم التقاضي الاخرى وكما اشرنا سابقا الى مجموعة 

) 1والجدول رقم ( ) (Kranacher, et.al.,2011:9 الخدمات التي یقدمها المحاسب القضائي.
 سیوضح هذه الفروقات وكما ادناه:

المحاسب القضائي  الفاحص القانوني مراقب الحساباتالتفاصیل 

التوقیت 
التكرار 

تحدث عملیات التدقیق على 
 اساس منتظم ومتكرر

عدم التكرار 
تحدث عملیات فحص الاحتیال فقط 

لاعمال توكید محدودة 

عدم التكرار 
لایتم اجراء التعاقد مع المحاسب 
القضائي الا بعد وجود ادعاءت 

بسوء التصرف 

النطاق 

عام 
فحص البیانات المالیة من 
ناحیة عدم احتوائها على ایة 

بیانات جوهریة خاطئة 

محدد 
هو لحسم مزاعم  الغرض من الفحص

 اعمال الاحتیال  واكتشافمحددة

محدد 
الغرض من الفحص هو لحسم 

مزاعم محددة 

الهدف 

رأي ال
ویجري التدقیق عموما لغرض 
إبداء رأي حول البیانات المالیة 

والمعلومات ذات الصلة 

تحدید المسؤولیة 
ان الهدف من فحص الاحتیال هو 
تحدید ما اذا قد وقع احتیال ومن 

المسؤول عن ارتكابه 

تحدید الاثر المالي 
تهدف الى تحدید ما اذا كانت 
المزاعم معقولة بالاستناد على 
الادلة المادیة واذا كانت كذلك 

یحدد الاثر المالي لها 

 مع العلاقة
 بیئة التدقیق

تشكیكیة ولیس تخاصمیة 
حیث یستخدم مراقب 

الحسابات التشكك المهني في 
عملهم 

تخاصمیة تشككیة 
الفاحص الجهود المبذولة من قبل 

القانوني تشككیة في ظل المعطیات 
والظروف القائمة عند اداء اعمال 

 الفحص ، وتخاصمیة بطبیعتها
یة عن اعمال لتحدید المسؤول

مستقلة 
یقوم المحاسب القضائي بحساب 

الأثر المالي على أساس 
الفرضیات المرسومة 
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المحاسب القضائي  الفاحص القانوني مراقب الحساباتالتفاصیل 
 الاحتیال

المنهجیة 

تقنیات التدقیق 
وتجرى عملیات التدقیق في 
المقام الأول من خلال دراسة 
البیانات المالیة باستخدام 
معاییر المراجعة المتعارف 

علیها 

تقنیات فحص الاحتیال 
جمع الادلة المطلوبة المالیة وغیر 

المالیة لتحدید الجرم 

تقنیات المحاسبة القضائیة 
جمع الأدلة المالیة وغیر المالیة 
المطلوبة لفحص المزاعم بشكل 

مستقل وتحدید أثرها المالي 

 الادلة

التشكك المهني 
الحصول على الادلة الكافیة 

والموضوعیة لابداء رأیه بعدالة 
على ووضوح القوائم المالیة

 GAASالنحو المبین في 

برهان ال
 محاولة الفاحصین القانونییننهج ان 

جمع أدلة كافیة لدعم أو دحض 
 الاحتیال.ات ادعاء

برهان ال
المحاسبین القضائیین  یحاولون 
جمع أدلة كافیة لدعم أو دحض 
المزاعم والأضرار ذات الصلة 

 
  : والفساد. مدخل نظري للاحتیال2

الاحتیال لغة یعرف على انه (مطالبتك الشيء بالحیل وكل من رام أمراً بالحیل فقد حاوله... 
 ) من معیار التدقیق الدولي6أشارت الفقرة (  الاحتیال اصطلاحا: فقد، إما)187(ابن منظور، د.ن: ص

 أو ألإدارة أفراد مصطلح ألاحتیال على أنه (فعل مقصود من قبل فرد واحد أو أكثر من إلى (240) رقم
 الخداع للحصول على إلىینطوي على اللجوء   المكلفین بالحوكمة أو الموظفین أو أطراف أخرى،أولئك

وكذلك عرف بأنه أحداث متعمدة ینتج ، )ISA NO.240,2010( منفعة غیر عادلة أو غیر قانونیة ).
 .SAS,No.99)عنها تحریف جوهري بالقوائم المالیة محل التدقیق (

 
: Reasons for fraud  الاحتیال اسباب  1- 2

 )  Hansen,R.,et.al., 2005:10:( الآتیة الأسباب أبرزهاان للاحتیال عدة أسباب، ومن 
 ضعف هیكل الرقابة الداخلیة للوحدة. -أ‌
 تفعیل لجان التدقیق.   عدم وجود أو -ب‌
 عدم وجودها.   أولوحدة الاقتصادیة ضعف كفاءة حوكمة ا -ج‌
محاولة تغطیة اختلاس أو عجز في النقدیة أو الرغبة في اختلاس بعض أصول الوحدة الاقتصادیة  -د‌

  المالي للوحدة لتحقیق مكاسب شخصیة.ألأداء بناء على إضافیة وحوافز مكافآتأو الحصول على 
 منها حاجة كثیرةداخل وخارج الوحدة الاقتصادیة لتحقیق أغراض   وجود ضغوط غیر اعتیادیة من -ه‌

 الوحدة الاقتصادیة إلى تعظیم الربح.
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میل إدارة الوحدة الاقتصادیة نفسها واستعدادها لارتكاب المخالفات لرغبتها في تخفیض العبء  -و‌
 الضریبي الواقع على الوحدة الاقتصادیة.

 بشكل أفضل مما هو علیه وتشجیع المستثمرین على شراء وحدة الاقتصادیة الرغبة بإظهار وضع ال -ز‌
 أسهمها.

 تحسین شروط عملیات التمویل القائمة وظروفها. الرغبة بالحصول على قروض إضافیة أو -ح‌
 
: Fraud Classification تصنیف الاحتیال  2 -2

اشارت المادة  إذ والتصنیفات لمفهوم الاحتیال ات من التعریفكثیرالأدبیات العلمیة ال قدمت 
 الى جریمة الاحتیال كأحدى جرائم 1969) لسنـة 111) من قانون العقوبات العراقي رقم (6/أ/21(

الاعتداء على الأموال العامة والجنایات والجنح العادیة المخلة بالشرف الوارد ذكرها في المادة انفا والتي 
جاءت على سبیل الحصر (أن من الجرائم المخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس والتزویر وخیانة الأمانة 

) 240 معیار التدقیق الدولي () وأشار1969: 111والاحتیال والرشوة). (قانون العقوبات العراقي رقم 
 ) SAS240,2010:8: (أتيي بان الاحتیال یتضمن ما

 المستندات. أو تعدیل السجلات أو فوالتزیيالتلاعب  •
  المستندات.أو حذف تأثیرات المعاملات من السجلات أوطمس  •
 تسجیل معاملات وهمیة. •
 سوء تطبیق السیاسات المحاسبیة. •

 ) فقد صنف الاحتیال الى النوعیین الاتیین:SAS.99 (الأمیركيلمعیار فیما یخص ااما 
التحریفات الناشئة من التقاریر المالیة الاحتیالیة ویتضمن هذا النوع التحریفات المتعمدة في البیانات  •

المالیة لغرض تضلیل مستخدم هذه البیانات. 
.  الأصولالتحریفات الناشئة من سوء استخدام  •
 :Corruption Schemesعملیات الفساد  2-3

موضوع الفساد موضوعا معقدا، وبما إن جذور الفساد عادة ما تتأصل في التأریخ الثقافي د یع
 الفساد یمیل إلى الازدهار ، إذ انوالسیاسي والنمو الاقتصادي، والعادات والسیاسات البیروقراطیة للدولة

وعرف صندوق النقد عندما تكون الجهات ضعیفة وعندما تشوه السیاسات الاقتصادیة وضع السوق ،
 إلى استحصال الفوائد من سعى الفساد على انه (علاقة الأیدي الطویلة المعتمدة التي ت(IMF)الدولي 

) (ASOSAI Guidelin, 2003:14 .هذا السلوك لشخص واحد أو مجموعة ذات علاقة بین الأفراد)
التي یقوم العملیات هو  الفساد على انه: (ACFEوعرفت جمعیة فاحصي الاحتیال المرخصین 

 استخدام نفوذه في المعاملات التجاریة بطریقة تنتهك واجباته تجاه إساءةفیها الموظف من خلال 
) ACFE,2012,10). ( غیر مباشرةأو العمل من اجل اكتساب منفعة مباشرة أصحاب
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العادات، التقالید والقوانین  ،الأخلاق السلوك التي تبتعد عن أشكالعرف على انه شكل من و
، الفساد السیاسي، وتعارض الرشاوى، فأنه عادة ما یتضمن الغش، أخرى إلىوالتي تختلف من دولة 

یعرف بأنه قیام شخص و)، Dye M.,2007:308والابتزاز (الأقارب  مفاضلة أوالمصالح محاباة 
 وبشكل أخر لشخص أو لتحقیق بعض المنافع لنفسه خاطئ منصبه بغیر حق وبشكل باستخداممسؤول 

). Wells,2008,237( .الآخرینمخالف لواجبات وحقوق 
 یتم  تعریف الفساد بشكل شمولي على انه "الممارسات كافة التي أن انه یمكن یرى الباحثانو

 والتي أخرى إلى التي تختلف من دولة والأعراف والقوانین والتشریعات الأخلاقيتنحرف عن السلوك 
 الأخرى والعمولات والابتزاز والمحسوبیة والمحاباة وتعارض المصالح وكافة الممارسات الرشاوىتتضمن 

 أوالناتجة عن سوء استخدام الشخص المسؤول للصلاحیات والسلطات المخولة له بموجب منصبه بشكل 
 بغیر وجه حق". وللآخرین اعتباریة  له أو معنویة أوخر لتحقیق المنافع الشخصیة  سواء كانت مادیة اب

 الاحتیال لأشكالنموذج إهذا وقد عملت جمعیة فاحصي الاحتیال المرخصین على تطویر 
 یتضمن هذا الشكل الفئات الرئیسة الثلاث إذ ،  Fraud Treeیطلق علیه تسمیة شجرة الاحتیال 

) ACFE,2012:6:( یأتي  الاحتیال والتي تتضمن مالأشكال
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Sours:( Association of Certified Fraud Examiners),USA.(ACFE website)2013. 

 

 :دور الفاحص القانوني في الحد من الاحتیال والفساد-  3
ان عملیات الاحتیال الصغیرة تكون ذات مبالغ قلیلة نسبیا ذلك اذا ماتم اكتشافها في وقت 

مبكر، اذ أن عملیات الاحتیال تنمو بصورة متزایدة، وأنه إذا ما سمح للاحتیال لیستمر دون رادع، فأن 
الجناة سیتحلون بشجاعة اكبر للاستمرار في تلك العملیات والمبالغ المسروقة أو التلاعب في عادة تفوق 

 .كثیرا المبالغ التي نتجت عن الاحتیال فیما اذا تم اتباع السیاسات في فترات مبكرة من حدوثه
تتمثل مهمة الفاحصین القانونیین كوظیفة غیر مباشرة في مساعدة السلطات القضائیة نتیجة لما 
تكون لدیه من فكرة ورؤیة متكاملة عن عملیة الاحتیال المالي، ولذلك من أجل أداء المهام بكفاءة یجب 
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والقانون على الفاحصین القانونیین امتلاك المعرفة والمهارات الصلبة في مجال المحاسبة والتدقیق 
، وأن یكون لهم القدرة المتقدمة على التواصل الشفهي والكتابي، والقدرة على إدراك والتحلیل المالي

التفاصیل والتطبیق الفعال للأنشطة التحقیقیة، فضلا عن درجة كبیرة من المعرفة بأستخدام تكنولوجیا 
 الحدلتمكنه من القیام بأعمال  )،Jovan K.,2009:302المعلومات في إجراءات المحاسبة والتدقیق(

 الحسابات المستقل باعتباره فاحصا مراقببأعتباره متمیزا عن دور والكشف والتحري عن الاحتیال 
 (AICPA, et.al., 2006:21)  للبیانات المالیة لابداء رأیه في مدى اتفاقها مع المباديء المحاسبیة.

 ,Albertch (. یمكن أن تتخذ بنظر الاعتبار للحد من حدوث الاحتیالة أنشطةأن هناك اربع
et.al., 2011:70( :هذه الأنشطة الأربعة هي 

 .Fraud Reductionالحد من الاحتیال اولا/ 
  الى:ثانیا/ التحري عن الاحتیال ویقسم

 .Proactive fraud investigations  الكشف عن الاحتیال في وقت مبكر .١
  .Reactive fraud investigations  التحقیق (التحري عن) في الاحتیال  .٢

  ثالثا/ اعداد التقریر والمتابعة القانونیة.
من قبل الفاحص القانوني كجزء من أستراتیجیته للحد من تتخذ  والتي الأساسیة الأنشطة وأدناه

) وكما یأتي: 10 في الشكل رقم (توضحالاحتیال والتي س
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. المصدر (من اعداد الباحثة)
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المحور الثالث 
دور دیوان الرقابة المالیة الاتحادي في مكافحة الإحتیال والفساد والإنموذج المقترح للفاحص 

القانوني 
 

دراسة وتحلیل ابرز حالات الاحتیال المكتشفة من سیتم تقسیم هذا المحور الى فقرتین الاولى 
الأنموذج المقترح لعمل الفاحص القانوني في دیوان ، والمحور الثاني ديالاتحا قبل دیوان الرقابة المالیة
 .الرقابة المالیة الاتحادي

فریق عمل متخصص من دیوان الرقابة دراسة وتحلیل ابرز حالات الاحتیال المكتشفة من قبل / اولاً 
 المالیة الاتحادي:

 اختلاس رواتب دائرة (أ):
تنفیذا لتوجیه الامانة العامة لمجلس الوزراء قام دیوان الرقابة المالیة بتشكیل فریق العمل بموجب 

 وذلك لغرض اجراء تدقیق تفصیلي لكافة الاجراءات المتعلقة 22/11/2009) بتاریخ Xالامر المرقم (
 (تاریخ 22/11/2009 ولغایة 1/1/2008باحتساب وصرف رواتب الدائرة (أ) خلال المدة من 

 اكتشاف الاختلاس).
وقد تم تشكیل فریق الفحص وبأشراف مدیر عام حاصل على شهادة المحاسبة القانونیة ومن 

 ) اعضاء موزعین على الوجه الاتي:7(
 رئیس هیئة الرقابة العاملة في الدائرة (أ). )١
) من العاملین في قسم التدقیق الداخلي في الدیوان بصفة رقیب مالي ورقیب مالي 6اعضاء عدد ( )٢

 ) اعضاء من حملة شهادة المحاسبة القانونیة.3اقدم ورئیس قسم من بینهم (
 : الفریق عمل مهام

فحص كافة  من للتمكن ادناه المدرجة الاجراءات من بمجموعة بالقیام العمل قيفر قام
: وهي المستندات والاولیات الخاصة برواتب الدائرة موضوع الفحص

تقییم نظام الرقابة الداخلیة المعتمد في الدائرة (أ) والاجراءات المتعلقة بالیات احتساب وصرف  )١
 الرواتب، إذ تم التوصل الى ابرز النتائج الاتیة:

 صحة من والتأكد بها المرفقة والاولیات الرواتب مستندات بتدقیق الكافیة العنایة وبذل الدقة عدم •
 خاصة شعبة وجودمن  رغمعلى ال لها العائدة الحسابات وعلى الحاسوب الى المبالغ ترحیل
 .الداخلي والتدقیق الرقابة قسم في المصروفات لتدقیق شعبة وكذلك الرواتب لتدقیق
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 یتم) 2009 ،2008 (للسنتین صرف ومستندات استحقاق قیود من الرواتب مستندات اغلب أن •
 عدة في عضو هو وكذلك الرواتب جداول عداداب قیامه فضلا عن ،)المختلس (قبل من تنظیمها

 .مختلفة لجان
 لوحظ أذ بها، المرفقة والصكوك الصرف مستندات على بالتوقیع المخولین صلاحیات تحدید عدم •

 ومدیر الحسابات قسم ومدیر المصروفات قسم مدیر من كل على یقتصر الصكوك توقیع ان
 عام مدیر قبل من صكوكها توقیع تستوجب التي الرواتب مبالغ ضخامة رغم الموازنة شعبة
 صلاحیات لتحدید تحریریة لوائح وجود عدم الى یدل مما الدائرة، وكلاء احد أو الاداریة الدائرة

 .المسؤولیة لتحدید تشكیل كل في العاملین
 تلك على الحاسوب الى المستندات بیانات دخالاب قام الذي الموظف وتوقیع اسم تثبیت عدم •

 .المسؤولیة تحدید لغرض المستندات
اعداد برنامج فحص تفصیلي لتدقیق الرواتب بناء على نقاط الضعف التي نتجت عن اعمال تقییم  )٢

نظام الرقابة الداخلیة والتي اسهمت بشكل مباشر في تمكین المعنیین من تمریر حالات الاختلاس 
 والتلاعب.

فحص المستندات المالیة كافة من قیود استحقاق وصرف وجداول الاحتساب المرفقة بها والیات  )٣
 اعدادها.

مراجعة صلاحیات المخولین بأستلام وصرف واعداد المستندات وتحریر الصكوك وغیرها من  )٤
 الصلاحیات والتحقق من مدى الالتزام بها.

مراجعة اعمال اللجنة المشكلة لنفس الغرض من قبل مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري  )٥
)Y 18/11/2009) بتاریخ. 

 نتائج اعمال الفحص:
 من قیود استحقاق  (أ) الحكومیةائرةمن خلال تدقیق كافة المستندات الخاصة برواتب الد

كتشاف الاختلاس والتلاعب ا تاریخ 16/11/2009 ولغایة 2009 و2008ومستندات الصرف لسنة 
:  وتم تثبیت مجموعة من الملاحظات من خلال نتائج الفحص وكما یأتي

ان اجمالي المبالغ المختلسة والتي تم التوصل الیها من قبل فریق الدیوان كانت لكل من سنة  -
) دینار (ثلاثة عشر ملیار وتسعمائة واربعة 13994190200 كانت بمبلغ (2009 وسنة 2008

) 1456636114وتسعین ملیون ومائة وتسعین الف ومائتي دینار) والتي كانت بزیادة مقدارها (
دینار (ملیار واربعمائة وستة وخمسین ملیون وستة وثلاثین الف ومائة واربعة عشر دینار) عن 

 .18/11/2009مجموع المبالغ المكتشفة من قبل اللجنة المشكلة في الدائرة بتاریخ 
لغ اجمالي رواتب الدائرة استنادا الى خلاصات الرواتب الا انه مباتنظیم قیود استحقاق شهریة ب -

بعدة مستندات صرف تنظم حسب الاقسام والدوائر وتحرر صكوك بمبالغها لامر عدة تدفع رواتب 
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 لجان فرعیة لاستلام وتوزیع الرواتب دون تشكیل لجنة مركزیة لاستلام وتوزیع الرواتب، وهي أحد
 افساح علىالاختلاس في الرواتب، اذ ساعد ذلك  نقاط الخلل والضعف التي ادت الى حدوث حالة

 وان المتهم الرئیس في القضیة كان من المسؤولین عن احدى اللجان المجال لتشكیل لجان وهمیة
 الفرعیة.

 كالاتي: تمت  الاختلاس والتلاعب في مستندات الصرفان عملیة -
عداد جدول شهري یتضمن اسماء الاقسام والدوائر التابعة للدائرة الرئیسة مع اتقوم شعبة الرواتب ب •

أسماء اعضاء اللجان المكلفة بأستلام وتوزیع الرواتب لتلك الاقسام والدوائر والمبلغ العائد لكل لجنة 
ویكون مجموع الجدول مطابق لمبلغ الرواتب والاجور المستحقة في قید الاستحقاق الرواتب الا ان تمت 

 مبالغ محرفة في بعض مفردات ذلك الجدول دون تغییر اجمالي المبلغ الظاهر في نهایة  وجودملاحظة
تمویه للجهة التي ال مما یترك الاثر الواضح في  ویتم الصرف على المفردات المثبتة في الجدولالجدول

تقوم بالتدقیق وتأشیر صحة الجدول وبذلك یتم تحدید مبلغ معین وهو الفرق بالزیادة لغرض الاختلاس 
 ویتم تبویب المبلغ المختلس(( الفرق بالزیادة )) على (الموظف المختلس)قوم بتوزیع رواتبهايللجنة التي ل

) لغرض عدم تجاوز مبلغ الرواتب والاجور المستحقة في مستندات 3111حساب المصرف النهائي (ح/
 .الصرف عن المبلغ المثبت في قید الاستحقاق

 ان 2009 ولغایة اكتشاف الاختلاس في شهر تشرین الثاني /2008لفترة من كانون الاول /لوحظ ول •
 لغرض استلام  المختلس)مسماة من قبل(قسما من مستندات الصرف والتي تعود الى لجان وهمیة 

ها من خلال اضافة عدد الى یسار المبلغ الحقیقي للرواتب مع فوتوزیع مبالغها من قبله شخصیا یتم تحري
 )) 2664 وتغییر التبویب للمستند من حساب الرواتب والاجور المستحقة ((ح/ةتحریف المبلغ كتاب

 كامل المبلغ المستند (( المبلغ الاصلي ختلس يإذ) 3111 على حساب المصرف النهائي (ح/هالتبویب
 حرفتللمستند + المبلغ المحرف)) ولغرض عدم اكتشاف التلاعب ولصرف رواتب منتسبي الاقسام التي 

  والتي یترأسها المختلس. مبالغ رواتبهم الى مبالغ اللجنةتضاف هممستندات الصرف الخاصة برواتب
یتم ترحیل المستندات المحرفة مبالغها وتبویباتها الى الحاسوب دون الاخذ بنظر الاعتبار ان  .١

  بتواقیع المخولین.تعززالتعدیلات على المستندات لم 
من خلال مراجعة الاوامر الاداریة الخاصة بتشكیل لجان استلام وتوزیع الرواتب لوحظ وجود نقاط  .٢

خلل وضعف لم یتم تشخیصها عند تدقیق الرواتب من قبل قسم الرقابة والتدقیق الداخلي على الرغم 
  وكما موضح أدناه: المذكورمن وجود شعبة خاصة بتدقیق الرواتب في القسم

 .وجود خمسة لجان وهمیة لاستلام وتوزیع الرواتب 
  الصادر من احدى الاقسام بتشكیل لجنة 2009أن الامر الاداري بالرقم (***) في حزیران 

للاستلام وتوزیع الرواتب القسم یتكون من اسماء تختلف عن الاسماء المثبتة على المستندات 
  )2009تموز، اب/  المحرفة للاشهر (حزیران،
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  یتم أستلام صكوك الرواتب لبعض الاقسام من قبل اشخاص لیسوا ضمن اللجان الخاصة بتلك
  وكما مبین ادناه:الاقسام المعنیة

 

 اسم مستلم الصك اسماءاعضاء اللجنة التفاصیل تاریخه رقم المستند
 المختلس لجنة وهمیة مكافأت العید لاحد الاقسام 3/8/2008 5436
 المختلس ب ،ج ،هـ رواتب نادي الدائرة 10/8/2009 3334
 المختلس ص ،ع ،خ رواتب قسم الافراد 12/1/2009 160
 ب ح ، و، م رواتب قسم العقود 9/9/2009 3720

لتعلیمات النظام المحاسبي الموحد لوحظ القیام بتنظیم مستندات صرف الرواتب قبل خلافا  •
 قیود الاستحقاق ومثال على ذلك:

 

 

 البیان ت
مستند 
 الصرف

المبلغ/ 
ملیون 
 دینار

 التاریخ
مستند 
 القید

المبلغ/ 
ملیون 
 دینار

 التاریخ
الفرق/ 
ملیون 
 دینار

1 
رواتب 
حزیران 
2008 

عدة 
 مستندات

18393 24/6/2008 
عدة 

 مستندات
17527 24/8/2008 865 

2 

رواتب 
شهر 
تموز 
2008 

عدة 
 مستندات

7317 22/7/2008 
عدة 

 مستندات
71196 9/8/2008 197 

3 

رواتب 
تشرین 
الاول 
2009 

عدة 
 مستندات

2726 6/10/2009 
عدة 

 مستندات
148210 10/10/2009 1243 

جراءات الرقابة والضبط الداخلي على حساب الرواتب وكما مبین ادناه: إضعف  .٣
  عدم ذكر أسم المستلم في عدد من مستندات الصرف أذ یتم الاكتفاء بتثبیت توقیعه وكما مبین في

 الامثله أدناه:
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 المبلغ/ملیون دینار التاریخ نوعه رقم المستند ت
 155 18/12/2008صرف  5601 1
 114 18/12/2008صرف  5602 2
 35 18/12/2008صرف  6004 3
 53 12/4/2009صرف  1717 4
 362 11/5/2009صرف  2166 5
 362 11/5/2009صرف  2167 6
 463 8/6/2009صرف  2545 7
 439 9/7/2009صرف  2922 8

  الصریحة لكل من ((امنظم، مدیر شعبة الصرف، مدیر قسم المصروفات، مدیر الأسماءعدم ذكر 
 التدقیق)) على مستندات الصرف والقید بجانب تواقیعهم على المستندات ومثال على ذلك: 

 

ت 
رقم 

المستند 
تاریخه نوعه 

المبلغ/ملیون 
 دینار

 138 21/12/2008صرف  6030 1

 212 21/12/2008صرف  6031 2
 225 21/12/2008صرف  6032 3
 194 21/12/2008صرف  6033 4
 3579 23/12/2008قید  74 5
 1476 21/4/2009قید  56 6
 1440 19/5/2009قید  45 7
 1448 12/7/2009قید  30 8
 1463 15/9/2009قید  52 9
 13994جمیع المستندات التي حصل فیها الاختلاس والتلاعب  10

 
  مستند الصرف وبالعكس.أصلعدم تثبیت رقم مستند القید وتاریخه على 

  یتم تثبیت تسلسلات (أرقام) مستندات الصرف والقید یدویا واعتمادها كرقم للمستند على الرغم من
  مطبوعة على مستندات الصرف.أرقاموجود 

 یتم إذ مبلغ الرواتب الشهري وعلى مستوى الدائرة ككل إجماليیتم تأیید بتوفر التخصیص على  لا -
 إلى الذي یؤدي ، الأمرالتأیید بتوفیر التخصیص لكل معاملة صرف وعلى مستوى كل لجنة
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من ثم  كانت المبالغ المدفوعة لقاء الرواتب ضمن التخصیص المتوفر وإذاصعوبة التأكد فیما 
 وسوء التصرف بالرواتب. حتیال المجال للاإفساح

ویرى الباحثان مما سبق إن الأسباب الرئیسة التي أدت إلى هذه المخالفات تعود إلى ما 
 یأتي:

  وجود خلل وقصور كبیر في الرقابة الداخلیة وخاصة في الإجراءات المعتمدة بآلیات احتساب
وصرف الرواتب والتي اسهمت بشكل واسع في تمكین بعض الأشخاص من تمریر حالات الاحتیال 

 والاختلاس.
عدم وجود لجنة مركزیة في الدائرة لاستلام وصرف الرواتب إذ یتم الاستلام والصرف عن طریق  •

 لجان فرعیة مشكلة على مستوى الدوائر والأقسام.
تعدد لجان استلام وتوزیع الرواتب وعدم وجود سیطرة علیها الأمر الذي أدى إلى فسح المجال  •

لتشكیل لجان بأسماء وهمیة ویتم استلام الصكوك المحررة بأسم شخص معین والتصرف بها من 
 قبل أشخاص آخرین.

عدم الفصل في المهام وخاصة المهام المتعلقة بالجوانب المالیة المهمة إذ لوحظ ان تنظیم جداول  •
الرواتب وقیود ألاستحقاق الخاصة بها ومستندات الصرف یقوم بها موظف واحد في شعبة الرواتب 

 فضلا عن ترأسه احدى لجان توزیع الرواتب.
 قوائم بموجب الموظفین واعداد اسماء بین دوریة مطابقات باجراء الداخلي التدقیق قسم قیام عدم •

  .بالزیادة المصروفة المبالغ وحصر الرواتب على والرقابة السیطرة لغرض الافراد وسجلات الرواتب
 مطابقة لغرض الداخلي التدقیق قسم الى بها الخاصة الصرف مستندات مع الصكوك تقدیم عدم •

 .الرواتب سحب لجان واسماء المخولین واسماء المبالغ
عدم قیام قسم التدقیق الداخلي ببذل العنایة المهنیة اللازمة في تدقیق عملیات احتساب الرواتب  •

 وصرف الرواتب.
السماح للشخص المعني بمتابعة معاملات الرواتب لدى قسم التدقیق الداخلي واستلامها بعد التدقیق  •

وتحویلها من قبل الموظف المعني الى شعبة الموازنة لتحریر الصكوك، الامر الذي فسح المجال 
 أمامه للتلاعب وسوء التصرف.

حصر صلاحیات تحریر وصرف الصكوك بالمستویات الاداریة الدنیا في الدائرة (مدیر الحسابات،  •
مدیر المصروفات، مدیر شعبة الموازنة) من دون ان یتم ذلك من قبل مدیر عام الدائرة الاداریة او 

 رئیس الدائرة او احد وكلائه على الرغم من ضخامة المبالغ المصروفة.
 الامر الذي لم یتحفظ علیه من لوحظ القیام بتنظیم مستندات صرف الرواتب قبل قیود الاستحقاق •

قبل قسم التدقیق الداخلي إذ استخدمت نقطة الخلل هذه في الرقابة الداخلیة وتمریر السندات 
 المختلسة وكما یلي:
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 التفاصیل
المبلغ الكلي / ملیون 

 )1دینار (
المبلغ المختلس / 

 )2ملیون دینار(
النسبة 

)2/1% ( 
  %6.1 1127 18393 2008رواتب شهر حزیران 
 %3 197 7317 2008رواتب شهر تموز 

رواتب شهر تشرین الاول 
2009 

2725 1272 47% 

 
 كما فهي الفحص اعمال نتائج في المشخصة المخالفات على بناء الدیوان بها قام التي الاجراءات

 : یأتي
 المفتش مكتب الى  ومحضر لجنة الفحصالاتحادي المالیة الرقابة دیوان ریرتق من نسخ توجیه تم -أ‌

 .المخالفات تلك بشأن والتحقیق یلزم ما لاتخاذ دائرةال في العام
تم توجیه نسخة من التقریر ومحضر اللجنة التدقیقیة الى هیئة النزاهة لاتخاذ ما یلزم، ومما تجدر  -ب‌

) ملیون دینار(ثلاثة عشر ملیار 13994(  والبالغ)أالدائرة (مبلغ اختلاس رواتب الاشارة الیه ان 
یزال مثبت في حساب فروقات نقدیة ومخزنیة منذ  وتسعمائة وأربعة وتسعین ملیون دینار) ما

 وهیئة الدائرةزالت هناك متابعات بین ما  إذ2012سنة أي مبلغ منه لغایة یسترد ولم 2009سنة/
 .  النزاهة بهذا الخصوص، الأمر الذي یتطلب تكثیف الجهود لحسم هذا الموضوع واسترداد المبلغ

 بالتوقیع المخولین الاشخاص لكافة الصریحة الاسماء ذكر عدم انیرى الباحثان  ماسبقومن 
 وعدم والتلاعب الاختلاس بها حصل التي المستندات كافة وخاصة والقید الصرف مستندات على

 بترحیل قیامهم عند الحاسبة مشغلي الاشخاص قبل من او الداخلي التدقیق قسم قبل من ذلك ملاحظة
 ولم جانلال ضمن الاشخاص اسماء وتعدد وهمیة لجان تشكیل فضلا عن الحاسبة الى المستندات تلك
 الاختلاس عملیة ان یؤشر الذي الامر الداخلي التدقیق قسم قبل من واحدة حالة الاقل على تأشیر یتم
 واحد شخص ولیست الدائرة في اطراف عدة بین بالتواطيء تمت متكاملة تلاعب عملیة هي الرواتب في
، ونظرا لكبر حجم الدائرة وكبر حجم العاملین فیها وتعدد الدوائر التابعة لها الامر الذي یتطلب فقط

ضرورة وجود الفاحص القانوني كجزء من فریق التدقیق  للتركیز على فحص الحسابات والارصدة التي 
تتضمن مخاطر ضمنیة عالیة كحساب الرواتب الامر الذي یؤدي الى تقلیل حدوث حالات الاحتیال او 

انعدامها مستقبلا بدلا من تكبد خسائر عالیة نتیجة لها، فضلا عن ان دور الفاحص القانوني سیشكل 
 .رادعا للاشخاص الذین تسول لهم انفسهم لارتكاب تلك الاعمال
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 :ثانیا/ الأنموذج المقترح لعمل الفاحص القانوني في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي
سیتضمن هذا المبحث الإنموذج المقترح لعمل الفاحص القانوني مقسم إلى محورین أساسیین، 

تنظیم عمل الفاحص القانوني ضمن الهیكل التنظیمي لدیوان الرقابة المالیة الاتحادي الأول  یتضمن 
فیتضمن آلیة عمل الفاحص كجزء من سیاسته في مكافحة الاحتیال والفساد، اما المحور الثاني  

 القانوني لاداء مهامه في الحد والكشف والتحري عن الاحتیال.
إن الخطوة الأولى لإنشاء وحدة متخصصة  إنشاء وحدة متخصصة للفاحصین القانونیین: .1

بالفاحصین القانونین ضمن هیكلیة دیوان الرقابة المالیة الاتحادي هي إعلام الجهات التشریعیة المتمثلة 
بمجلس النواب العراقي والسلطة التنفیذیة المتمثلة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حول الحاجة لسیاسة 
خاصة للتعامل مع الاحتیال والقضایا المتعلقة بالفساد، وعن متطلبات تشكیل وحدة فحص الاحتیال 

 یتطلب ذلك ما یأتي:والمتخصصة، 
الحاجة إلى وجود تشریع قانوني ضمن قانون دیوان الرقابة المالیة لتشكیل وحدة للفاحصین  .١

 القانونین.
  ترتبط الوحدة بالسید رئیس الدیوان كجزء من سیاسة الدیوان لمكافحة الاحتیال. .٢
یرأس الوحدة كمرحلة اولى موظف بدرجة خبیر من ذوي المؤهلات العالیة في مجال مراقبة  .٣

 الحسابات وله خبرات في مجال فحص الاحتیال.
 تقدم الوحدة تقاریره بصورة مباشرة الى مجلس الرقابة في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي. .٤
 .تحدد المهام والواجبات المتعلقة بالوحدة بموجب النظام الداخلي للدیوان .٥
 

في هذا المحور سنوضح الالیة . الیة عمل الفاحص القانوني في دیوان الرقابة المالیة الاتحادي: 2
المقترحة من قبل الفاحص القانوني بصفته متخصصا في فحص حالات الاحتیال إذ سنتناول الیة عمل 

ضمن جوانب اساسیة، تضمنت الیة الحد من الاحتیال داخل الوحدة الاقتصادیة التي توضع من قبل 
الفاحص القانوني فیما اذا تم استشارته حول الحد من حدوث هذه الحالات، وعملیة الكشف وعملیة 

التحري عن حالات الاحتیال التي تمثل جوهر عمل الفاحص القانوني والتي سیتم توضیح هذه الجوانب 
السالفة الذكر بالتفصیل وكما یأتي: 

 

یعد الفاحص القانوني متخصصا في فحص حالات الاحتیال  الحد من حدوث عملیات الاحتیال: 1 -2
وعلیه یمكن ان یساعد الوحدات الاقتصادیة فیما اذا تم استشارته  لوضع برنامجا لادارة مخاطر 

 لارتفاع التوقعات من قبل اصحاب المصالح بوجود بیئة نتیجةالاحتیال داخل الوحدات الاقتصادیة 
داخل الوحدة الاقتصادیة تحد من عملیات الاحتیال فیها وفیما یأتي استعراض لأهم الانشطة التي ینبغي 

 ان یتضمنها برنامج إدارة مخاطر الاحتیال:
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 یجب على مجلس الإدارة والإدارة العلیا التواصل بالتزامهم نحو إدارة مخاطر الاحتیال :الالتزام -أ‌
وهناك مجموعة طرائق لهذا التواصل منها ان یغرس هذا الالتزام في القیم أو المبادئ وقواعد 

 السلوك الخاصة بالوحدة الاقتصادیة.
 التوعیة والتدریب بشأن الاحتیال. -ب‌
عملیة التأكید: على كل الموظفین أن یقروا بأنهم قد قرأوا واستوعبوا مدونة السلوك الأخلاقي  -ج‌

 وسیاسة مكافحة الاحتیال.
الافصاح عن وجود تعارض في المصالح: یجب على كل الموظفین وأصحاب الشأن الإفصاح عن  -د‌

 .)مالیة كانت أم مهنیة(وجود أي مصلحة أو علاقة شخصیة أو خارجیة فعلیة أو محتملة 
 تقییم مخاطر حدوث الاحتیال. -ه‌
 إجراءات الموارد البشریة. -و‌
 إجراءات الإبلاغ وحمایة المبلغین عن المخالفات.  -ز‌
 إجراءات رصد الاحتیال. -ح‌
 تقییم عملیة ادارة المخاطر. -ط‌

 

: الاحتیال عملیات عن  الكشف2 -2
 الاساسیة الاجراءات كأحد القانوني الفاحص عمل جوهر تعد الاحتیال عن الكشف عملیة ان

 المخاطر تقییم لمدخل القانوني الفاحص استخدام الباحثان اقترح الإنموذج هذا وفي الاحتیال ردع لدورة
اللازمة، إذ أن عملیة تحدید وتقییم مخاطر الاحتیال عموما  الاجراءات تحدید ثم ومن بالاحتیال المتعلقة

 تشمل ثلاثة عناصر رئیسة هي:
 ویقصد بمخاطر الاحتیال المتأصلة هي (المخاطر الكامنة في تحدید مخاطر الاحتیال المتأصلة: )١

عملیات الاحتیال والتي تحدث في ظل غیاب الضوابط الداخلیة)، ویتم تحدید هذه المخاطر من 
خلال فهم طبیعة الوحدة الاقتصادیة وبیئتها والرقابة الداخلیة التي فیها فضلا عن الاستفسارات من 
الادارة او الاخرین وجلسات العصف الذهني وغیرها، وبعد أن حددت جمیع مخاطر الاحتیال ذات 

الصلة، یتم تعیین الضوابط الداخلیة إلى المخاطر التي حددت، اما مخاطر الاحتیال التي تكون 
 دون معالجة من قبل الضوابط المناسبة فیطلق علیها تسمیة مخاطر الاحتیال المتبقیة.

 في هذه الخطوة یتم  تقییم احتمال وقوع مخاطر تقییم احتمال وأهمیة مخاطر الاحتیال المتأصلة: )٢
الاحتیال والاهمیة النسبیة لهذه المخاطر والتي حددت بناء على المعلومات التاریخیة ومخططات 

 الاحتیال المعروفة، والمقابلات مع الموظفین، بما في ذلك أصحاب العملیات التجاریة.
 في هذه الخطوة على الفاحص القانوني ان یحدد الاستجابة المعقولة الاستجابة لمخاطر الاحتیال: )٣

لمعالجة المخاطر التي حددت مسبقا (المتأصلة والمتبقیة) من خلال تحدید اجراءات الفحص 
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اللازمة للكشف عن هذه الحالات وتحدید الاضرار المتعلقة بها فضلا عن اقتراح الضوابط الرقابیة 
 العلاجیة لتلك الحالات حیثما یكون ذلك مناسبا.

 

: الاحتیال عملیات عن  التحري2-4
  مخالفات وخطورة حجم مع متناسبة تكون ان ینبغي الكشف عملیات من الناتجة الاجراءات ان
 رئیسة خطة أو الاقتصادیة الوحدة سیاسة في مخالفة مجرد كانت اذا عما النظر بغض الاحتیال،

 معالجتها من بدلا الحالات هذه تتطلب وقد معینة، اصول اختلاس او احتیالیة مالیة بیانات لتكوین
 المؤشرات هذه صحة من للتحقق خارجیین اشخاص إشراك الى تصل قد اخرى اجراءات داخلیا

 تتم ان ویمكن معینة اجراءات اتخاذ تتطلب والتي القانوني الفاحص الیها توصل التي والادعاءات
: الاتیة الجهات من القانوني الفاحص عن فضلا اخرین افراد یتضمن فریق بتشكیل التحري عملیة

. للتدقیق الخاضعة الجهة في العام المفتش  دائرة. 1
. للنزاهة الوطنیة الهیئة. 2
. )معین مجال في خبراء (الظروف تقتضیه حسبما اخرین اطراف. 3
 .التحري اعمال على للاشراف الاعلى القضاء مجلس قبل من عضو بأشراف العملیة تكون ان. 4
 :تیةتتكون هذه المرحلة من الخطوات الا التخطیط لعملیة التحري: 2-5
ان الادعاء بوجود الاحتیال اما قد ینشأ كأحد نتائج عملیة  :)الاحتیال (مؤشرات استلام الادعاء .أ‌

یكون نتیجة  الكشف عن الاحتیال والتي تتسم بالخطورة العلیا والتي لایمكن معالجتها داخلیا، او قد
استلام بلاغات معینة بوجود شكوك بحدوث حالات احتیال من الموظفین او العملاء او الموردین 

  او اطراف خارجیة.او التدقیق الداخلي
بمجرد استلام ادعاء، یجب على ادارة الوحدة الاقتصادیة متابعة العملیة التي وافق : تقییم الادعاء .ب‌

 .عاءات الاحتیال من قبل فریق التحريدعلیها مجلس الإدارة لتقییم ا
لكونه ینظم العلاقة بین الفاحص  اهم جزء في عملیة التخطیط كتاب التكلیفیعد  كتاب التكلیف: .ج‌

القانوني والعمیل ویحدد حقوق ومسؤولیات كل طرف، ویحدد بالضبط ما یجب التحقیق فیه وما 
هي المعلومات والموارد المتوفرة للفریق، دون تعریف واضح للمشكلة والنتائج المتوقعة، إذ سیكون 

الاداري بتشكیل فریق التحري من قبل (الفاحصین القانونین في دیوان الرقابة المالیة  الامر
، خبراء من میین، اعضاء الهیئة الوطنیة العلیا للنزاهةو مكاتب المفتشین العمأعضاء، الاتحادي

 ) هو بمثابة كتاب التكلیف الذي ینظم تلك العلاقة.مجلس القضاء الأعلى
تعد عملیة التخطیط أمرا ضروریا لإجراء تحر دقیق ومتخصص في اجراءات عملیة التحري:  .د‌

الوقت نفسه، وفي هذه المرحلة ینبغي على فریق التحري تحدید مهام عملیة التحري وفقا لأولویتها 
وتعیین مهمة كل عضو من أعضاء الفریق وتنقیح إجراءات التحري والمهام المحددة مسبقا على 
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وفق الظروف، وتشمل عملیة التحري العدید من المهام التي یمكن اداؤها منها إجراء المقابلات، 
 التحري توثیق خطوات عملیة التحري.  لفریق جمع الأدلة، تحلیل الأدلة ،ینبغي

ینبغي على فریق التحري أن یقدم تقریرا بنتائج عملیة التحري إلى الجهة الإبلاغ عن النتائج:  .ه‌
 المشرفة على العملیة او الجهة المكلفة بذلك، وتتأثر طبیعة التقریر بنوع الحالة المتحرى عنها.

 الإجراءات (الإجراءات من أكثر أو واحد المتخذة الإجراءات وتشمل :التصحیحیة الإجراءات .و‌
) الموسع التحقیق بالتأمین، المطالبة التجاریة، العملیات معالجة الداخلیة، الرقابة معالجة التأدیبیة،

 تنفیذ سلطة لدیها والتي القضائیة الجهات إلى التحقیق نتائج تحال إذ الإحالة القضائیة عن فضلا
 والمتواطئین. المحتالین عمل تجریم في تساعد التي المعلومات إلى الوصول حق لدیها التي القانون

: وهي الاستنتاجات أهم من مجموعة الى البحث توصل وقد
وجود حاجة الى قوانیین وتعلیمات تضمن عمل الفاحص القانوني نتیجة قضایا الاحتیال والفساد  .١

التي حدثت وتحدث على مر الزمن  نتیجة التوسع الكبیر في حجم المعاملات للوحدات الاقتصادیة 
ولا سیما ان التدقیق التفصیلي وطبیعة ومدى اجراءاته  تعتمد على العینات واقتصار مسؤولیته 

 .على ابداء الرأي الفني المحاید حول عدالة ووضوح البیانات المالیة
تعد مهنة الفاحص القانوني تطورا نوعیا لمهنة التدقیق وبهدف اضافي هو اكتشاف الاحتیال  .٢

 والفساد.
وجود حاجة الى مهنة الفاحصین القانونیین في البیئة العراقیة وعلى وجه الخصوص في دیوان  .٣

 من ثم على المساءلة بسوء التصرف والهدر للمال العام ویركزالرقابة المالیة الاتحادي إذ إن عمله 
  .هو قادر على محاربة الاحتیال المالي لما یمتلكه من خبرات ومهارات بأعمال الكشف والتحري

 : منها التوصیات من مجموعة إلى الباحثان توصل سبق ما ضوء وفي
لكشف عن التحریفات لضمن فریق التدقیق لعمل مراقب الحسابات  الفاحص القانوني زتعزي .١

تعزیز الثقة لوفي البیانات المالیة والتي لها تأثیر على رأي الفني لمراقب الحسابات الجوهریة 
  .بالمعلومات المحاسبیة المقدمة

 المهنة عمل تنظیم شأنها من التي القوانین تشریع خلال من القانونیین الفاحصین مهنة تعزیز .٢
 لهم التراخیص ومنح القانونیین الاحتیال فاحصي عمل بتنظیم تعنى جمعیة تأسیس على والعمل

 من قبل مجلس المهنة.
ضرورة انشاء وحدة متخصصة لعمل الفاحصین القانونیین ضمن هیكل دیوان الرقابة المالیة  .٣

 انوني.الاتحادي بأضافة فقرة الى قانونه لتشریع عمل الفاحص الق
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